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بعد انقضاء الرابطة العقدية  TRANSFERالتسليم نقل ملكية المشروعات ب
  بين المستثمر والسلطة المتعاقدة

  (دراسة مقارنة)
  د. فلاح سعد مطلق العازمي

  الملخص
ة  هاء م ان ة  ة العق ا اء ال وع ع انق ة ال قال مل لات ان ت م ه

ر  أح ص مة  د ال أخ B.O.Tالعق اولة ال ال ل  في ال وم في ت
ام  قال ل ولة إلى الان أت ال وع. ل اص،  PPPال اع العام وال اكة ب الق ك

  . ة مع ال عاق ة ال ل ف العق لل ة ت وع خلال م غلال ال ن ح اس ل
ة العق إرجاع وعادة  هاء م ان ولة  ة مع ال ة العق ا اء ال على ال ع انق

وع ة  ال ل ائج ع ق ن ال و ع ن صالح للاس ة و عاق ة ال ل ه لل م امل و
ولة م شانها تفاد  راسة إلى أن ال ه. خل ال فاع  لح للان ة ت وفي حالة ج

ت  د ال ا في عق ع ب أن ت ل  لات ال ع في م ق ورة  B.O. Tال ي  ق
وع مع الغ ة ال ات ش ها على تعاق افق دة   PPP. إذا ت عق م ة م م

ل.  ل هام رح معق نه وت اد دي ح لل س لة ت ة  ه ال ن ه أن ت
ة  ون مقابل وفى حالة ج ) ب ل ع (ال ام  ورة الال راسة ال ض أوص ال

ي تق ة ال اد ال ل ب م م ال اء. على ال ع هاء العق س ي ع ان
اء  ع انق ل  ع ال ي  عاق الإدار ال ات ال وع و س ة ال م نقل مل ع

هاا ا ف ة ع أساس ة العق ا   .ل
ة اح ف ات ال ل د الإدارةال ل -: العق ة.-ال ار د ال   عق

Abstract 
The problems of transferring the ownership of the project 

appeared at the expiry of the contractual bond with the expiry of 
the contract period concluded in   one of the forms of B.O.T in 
Kuwait and the investor's attempt to delay the delivery of the 
project. Upon the expiry of the contractual bond with the State at 
the end of the contract period, the investor shall return and return 
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the entire project in its entirety to the contracting authority.  It is 
usable, produces practical results and is in good usable condition. 
The study concluded that the state would avoid falling into delivery 
problems by placing a clause in the B.O.T contracts that stipulates 
the need to approve the contracts of the project company with third 
parties. If the PPP contract includes a fixed term, this period must 
be long that allows the investor to pay his debts and collect a 
reasonable profit margin.  The study recommended the investor 
the need to adhere to the element (delivery) free of charge and in 
good condition after the end of the contract either. The investor 
should not confuse the principles of privatization, which require 
the non-transfer of ownership of the project, with the features of 
the administrative contract, of which delivery after the expiry of 
the contractual bond is an essential element, 

Keywords: administrative contracts- transferring- PPP. 
 

  المقدمة
ات م ة الغا ي الأساس عى ال قها إلى الإدارة ت فاء ،ت اجات ال  العامة ال

، ا أ لل ل اذ إلى ف فات ع ات ة ال ن دة إرادتها القان ف ار  ال ا في الق ك
.  غ ل م أنه ت ق الإدارة أن الإدار أ أن الأف ب إلى تل  أسال م آخ أسل

ل ل الإدار  الع د الاتفاق  في ي ة العامة أو مع  مع ال ن اص القان الأش
اص، ن ال اص القان أ أش ها ف ه ب ات د عق و ا كل واج ه ا في  ،)١(م ك

د الإدارة.   العق
عاق الإدار  ع ال ي الأسال أه م و أ ال ها تل ا في الإدارة إل ، عال عاص  ال

جع ب أن ذل وم ادر والعقاب والأم قهال أسل دة الإرادة ال ف  ع ل للإدارة ال
لاءم اجات مع ي ة اح ة، الأن اد اصة الاق قال ل في و ول مع ان  م ال
ار ة الأف اك اسات إلى الاش اد س ب ال الاق ارات وج ة الاس   .)٢(الأج

                                                 
رة، دا (١) امهـــا الإســـ د الإدارـــة و أح ، العقـــ لـــ ـــ ال ـــ ع ـــاد م ــــة، د. ع ام عـــات ال ر ال

  .١٧، ص ٢٠٢١
ة،  (٢) ة الع ه ة، دار ال د الإدارة، القاه : العق قاو  .٣، صـ ٢٠١٣د. سعاد ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٧٦ 

د ة، عة م ل الإدارة وعق ها واح د ف ي دارةالإ العق مها ال  الإدارة ت
ارها ة اع ع عامة، سل ق  ت ازات ق ع لا وام عاق م لها ي ض معها، ي  غ

ف ت ه أو عام م ها. ت د وم ة العق ن ي ال مها ال دة الإدارة ت  كل م م
ات، ل اد كل شأن ذل في شأنها ال ما الأف ن  ع خل ة علاقات في ي ، ا تعاق ه   ب

لاثة  اص ال ها الع اف ف ا ي ها أ م ع د الإدارة  ان تل العق اء  وس
ف في العق ة للعق الإدار (الإدارة  ف عام -ال و  -تعل العق  ال

ن ي  د إدارة ب القان ان عق اص)، أو  ن ال فة في القان أل ة غ ال ائ الاس
ا ع على اخ ال، ال ع الأح ازعاتها، فإنه في ج اء الإدار ب م ص الق

ر تل  د ص ع وتع ارات على ت ب الاس اد وج ا الاق ض حاجات ال تف
د.   العق

ام  ول ذات ال زت في ال وأغل ال اضي ب ن ال ات الق ع ففي أواخ ت
ة  ي، ف ة تاللات ار اع م اص الق اد في ال  دور م الو  مي،الق الاق

ولة ا في ال ، مع ت ال اد ات الاق ة آل ي ارات ل ج اع اس  الق
اص وعات في ال ة م ة، ال ذج م خلال الأساس ت ن د (ال  ،)٣()BOT -عق

عاق معها  ام ال فادة م  ها للاس فا ف ن الإدارة  ي ت ة ال عاق وا ال كأح ال
غ اء وت انة العامة. إن اء على ال ة، دون أ ة الأساس وعات ال ل م   ل وت

د  ان تل العق ل و ة حل ال ة ل م ة، ال ام  ع أ ال  ن
ت ع). B.O.T( ال لة كأس ع وس س اق ل ف ن ارع ت ة م ة ال ة ال  في ال
اء ة أن ا م ك ا أورو ة وال   . )٤(هاب ال

ا ن ال خ وق هج ه ة ات ال ت ثاب عاق ات مع ف اع ش  الق
اص ولة داخل م ال ل وخارجها ال غ اء ل ة ونقل و د مل وعات م ع  ال

                                                 
ت )٣( ـــ د  ان ما B.O.Tعقـــ ـــ لـــف دول العـــال علـــى  ع ـــاد فـــي م ـــ الإصـــلاح الاق ت خ ـــ اع

اب ـارة ث ـ ال ة، وت ـ ق ال ـ ام ال ل إلى ن ل ال ة ش ول  رئ ـة الـ ـات) ور ـة (ال ول ال
لح  انة العامة. وم ة م ال ة الأساس وعات ال لفة م ه م  (B.O.T)في ال م ت

اء  لح الإن ل (Build)ل غ ة (Operate)، ث ال ل ل ال   .(Transfer)، ث نقل أو ت
 )4( Yehuda Raveh and Calev Myers. Public-private projects: the new frontier, 

International Financial Law Review.. London: Mar 2019. pg. 33. 
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ة، ات ال زع ك د، ت ق هو  ال ل اه ت ب، م اء ال ل و غ ة وت ة م  معال
ف ي، ال ار على ال وعات م أنها اع ة م ة ال ي الأساس ة لها ال  في أول

ة خ اصة ال ولة. ال   ال
ف في  أ ال ة، ب ي ة ال ء نقلومع الأل ل ع ا ت ل وم غ ار  ال  ال

اصة وعات العامة ال اع عات إلى ال اص، الق اء ودون  ال  إلى الال
اض ات م الاق س ل م ارة ال ان لاب ال ها، ف ة م  وغ ا ر تل ال ت

ا م عام  ن ا في ف ي ة، وت عاق ة  ٢٠٠٤ال ار د ال ل عق أخ ش لة الأم ما ل
اص، و اع ال اع العام والق د ب الق عق ها  ارة PPPار إل ارًا ل  )٥(وذل اخ

public private partnership.  
رة م ت ٢٠٠٨وفي عام   ه ال ي ه ع ال ى ال فاد ت ات الإدارة ل عاق
ال ام  )٦(م قة ب ا ة ال وا العق ام الBOTال في عام  ، ث، أو ب

عاق معها )٧(٢٠١٤ ة ب الإدارة وال ة العق ا اء ال لات انق ها ال م م ، وأه
ة. اء ال ع انق وعات  ة ال   ع نقل مل

  مشكلة البحث:
ا نقل  ا ت في ال ق امأث قامة ب وعات ال ة ال اء   BOTمل ع انق
ولة وع لل ل ال ة العق ب ل في  )٨(م خ ال عاق مع الإدارة ي  ف ال فال

ل م  ا ي وع م ل ال غ ة مع الغ ل ةعلاقات تعاق عاق ة ال ل ونة  ال ال
ا ت  اراته، ب ر اس ى لا ت ي العق ح ة ب ل ةال عاق مع ال  ال

                                                 
اكة  (٥)  ام ال قامة ب وعات ال ازعات ال ت، ال في م ي ع  د. شهاب فاروق ع ال
ي رق (٦)  ن ال ة للقان اح ة الإ ة  ١٦ال اص. ٢٠١٤ل اع العام وال اكة ب الق  أن ال

للـــى ع  )٧( ـــة: ســـ ل ـــ  الأم ن رق ي (القـــان ـــ اكة ال ـــ ن ال ـــان ة  ٧ق ـــ ) الـــ وضـــع الأســـ ٢٠٠٨ل
ي رقـ  ـ ن ال ـ والقـان ال ة  ة الأساس ال ال اكة في م وعات ال ف م ة  ٣٧اللازمة ل ـ ل

٢٠١٠ . ات ال ل امج وع   في شان ت ب
ال (٨) ل ال ة ال ال -:على س ة ح م ف  ٢٣ة جل قام مـ  ٢٠٢٢ن ع ال ف ال ب

ــى إلــى وزارة  ــع ال ــل م ــام ب ــا م امه ــة ول ــاء العقار ة الإن ي وشــ ــ ــل ال ــ ال ب
ـاء  عـ انق ق  ق شـ ل سـ ص ت ة  ال ة العقارة ض وزارة ال ة ال ة ال ة. وق ال ال

رة أمام ال م عاق (لات ة ال ). م اء الإدار  الق
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ارات  حها للاس ى لها  عاق ل ة ال هاء م ع ان وع  لام ال ها في اس أحق
ة. ي عاق .ال هاء ال ة ان اس ار  ي ت لات ال اؤل ع ال ا ال ا ح تل الق .. وت

وع  ة ال قال مل لوان ةم ال إلى TRANSFER ال عاق ة ال ل ؟ ال
ام الـــــ  عاق م ن لات م خلال تغ ن ال اء ع تل ال ة الق  BOTوع 

ام الــــ    ؟PPPإلى ن
  خطة البحث:

ل م ال الأول  ال وع  ة ال ة نقل مل اس ار  ي ت لات ال : ال
ولة.   ال إلى ال

اني  فاد الال ال اكة ل ام ال قال إلى ن ة نقل : الان اس ار  ي ت لات ال
ة. عاق ة ال ل ل م ال إلى ال ال وع  ة ال   مل

  المبحث الأول
المشكلات التي تثار بمناسبة نقل ملكية المشروع بالتسليم من المستثمر إلى 

  السلطة المتعاقدة
هاء العقنق  ع ان وع  ة ال قل مل ل ب ام  TRANSFER، ال أ الال

ة  ا اء ال ة ع انق ون مقابل وفى حالة ج وع ب ل ال القائ على ال ب
ا  . ب عاق ة ال هاء م ان ة  عاق ة ال ل ة مع ال ةالعق عاق ة ال ل ال جهة  نق 

ات عامة أو  س ات او م ارة م ه اصها الاع ولة أو أح أش لة في ال الإدارة م
اف العامة   .أح ال

ي،   اد ال ة اللازمة ل الاق ة الأساس وعات ال اء وت م ل ب وفي س
ر  لها أو تق ة لا  أن ت ال ض ؤوس أم وعات ل اجه تل ال ا ت ا ل ون

ول ازنة العامة لل ها ال ة عل ام    .ال
ة و  اد ة الاق ولة  ال ازنة العامة في ال ا ال ا لارت ة ون ا الاج

ها ى الأم )٩(ف ول إلى ال، اق عى ال ا أم -أن ت انة  -ل اهل ال م 
ام  ول إلى اس أت تل ال وعات، فل ها م م ل ل تل ال وما ت العامة ل

ت ( ام ال ة.B.O.Tن ة الأساس وعات ال ف م اء وت   ) في إن
                                                 

 )9( PAUL, ISOART, et LOUIS, TROTABAS, Droit public (droit 
constitutionnel, droit administratif, finances publiques, droit administratif 
spécial), 25e édition, paris, (LGDJ) 2010.p 211-232. 
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ام ا م على اس ق ام  ا ال ان ه وعات و اء ال اص لإن اع ال ل م الق ل
ودة، هي في الغال  ة م مة لف ح ال اه ت ق ادات  ٢٥العامة و ة، أح الات س

اصة ة ال ال ها  -ال ل عل وعو ة ال وع  -ش ف م راسة وت وت از ل ام
ة مع ة الأساس   .)١٠(لل

امات ال ق وال ي حق غ م ت ام وعلى ال وع) ب ة ال ، BOT (ش
ان أح  ة العق  هاء م ع ان ة  عاق ة ال ل وع إلى ال ة ال لات نقل مل إلا أن م

ام. ا ال ال ه   م
عة تل  ة العق تقارب  هاء م ت ع ان د ال ي أثارتها عق لات ال وم ال

ب م ا أنها تق ة،  ئ ة ال ة ال د مع ف ا  العق اص م ن ال د القان ة عق ف
ة مع الغ دون ال  ل في روا تعاق خ وع) في ال ة ال غ ال (ش
له  ا ما ي تف ة، وه عاق ة ال ل وع وال ة ال ت ب ش ان عق ال ة س إلى م

: ل   في م
ت ( ل الأول: تقارب عق ال ةB.O.Tال ئ ة ال ة ال   ) م ف

ت عة عق (ال اني:  ل ال ة ع B.O.T -ال ل لات نقل ال أح م  (
هاء العق   ان

 الأول المطلب

 من فكرة الخصخصة الجزئية) B.O.T( تقارب عقد البوت
قة في ، ح ولة تعاق ات الأم اصها أح أو ال ارة أش  مع العامة الاع

ة ال وع وش ام ال ت ب ة ةآل )B.O.T( ال ات م ناج ف إدارة آل  ال

وعات العام   العامة. وال
أس ا و اح ه ة أن على ال وع ش ي ال ف ت ب العام ال  إدارة أسل

وعات اصة ال ان أساس على ال ق  ق ا أو ال ف ك ها في ع ب ح  أسل

ة لع في ان ال )THE PRIVATIZATION AGENCY) (PA) ال  م
                                                 

(10) PREMCHAKD. A Public Budgeting and Economic Development, 
International Journal of Public Administration, Vol: 33, Iss: 10. Oct 
2011.p.62-78 
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ع ن  اتت ف كان ما سق عق الع الق اد ع ي الات ف ء ال ول ول  ال

اد اع على الاع اص الق أت لإدارة ال ةال ال   .)١١(م
ا ة نقل ت وه ء مل وعات م ج اص م ل العامة ال ة الأش ن  القان

اصة ف ما  ع ال ة بـ ع ة) (ال ئ قل ي أ ال ة ةف خلال ال  زم

ة هي ت عق م ل )B.O.T - (ال ولة دور و اً  ال ر م م ت مات مق اش خ  م

ف إلى اق م اع على وم اص الق ب ال ال ها س مات تق في ع  ال

ر. ه   لل
ت اسة وت ة س ة ال ئ ة ال ان قها إم عة أسال خلال م ت  م

ف عها ته ادة إلى ج ة ز ةا الأه اع ل اص للق اد داخل ال مي، الاق  فع الق

ولة ام ب ب ال ة نقل أسل وعات مل ا العامة ال ئ هج فإنها ج ا ت  أسل

لا ة ب ة. ل ل   ال
ا ب ه ل الأسل ة في ي ف الإدارة خ ولة ف ة ال وع ل  مع ال

عانة اع الاس اص الق ي قة،  م أك لإدارته ال ها م ال ت عق ب  - (ال
B.O.T.(  

اقع الة أن وال ة م ة ال ئ ت ،ال ي أغ لة ال م الع ا  ال

ل ف ب هاء ع العام ال ة ان ة الف م ، ال م إما للعق ع ل ل ام ب ال عاق ن  ال

ر أح ت ص ب و )،B.O.T - (ال ة، أسل اذ  أو ال ةال ات  ا

ة عاق لة B.O.T خلال م ال س ق ك ة ل وع خ قال أ ال ه ان  م مل

ولة ة إلى ال وع. ش   ال
يهي وم لف أن ال د ت ت عق ب ع )B.O.T( ال ة أسل  أن ذل ال

ة وعات خ ي ال قال تع ة ان وع مل ولة م ال ة (او ال إلى ال  ش

وع) ي ال هت ال ة فة ل ها قع ولا نهائ ام أ عل قلها ال ولة إلى ب ة ال  م

                                                 
(11) Ben Maiden, TPSA sale revives Polish market, International Financial Law 

Review. London: Jun 2019. Vol. 18, Iss. 6; pg. 37. 
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، ام رغ وذل أخ ة ال وع ش وعات إدارة ال مة م ارها العامة ال  واس

الح ولة ل   .)١٢(ال

ا لف ك ة ت د ع ال ت عق ن  لا أنها في )B.O.T( ال ن  إلا ت  قان

قل ة ل ل ولة م ال اص، اعالق إلى ال ا ال عاق ب ام ال د ب ت عق  ال

)B.O.T( ي لا ور ق ن  ص . خاص قان عاق   ال
قة وج ث وم ف ام ب ال ة ن وعات ع خ ، م العامة ال  جان

عاق و ام ال ت عق ب ، جان م )B.O.T - (ال د آخ قة تل وم ف د أن ال  عق

ت م لا )B.O.T( ال ولة تل قل ال ة ب ل ح ه الع بل بها، ال   ال

هي ة ت عاق م قال ال ة ان وع مل ه افة ال اص ولة. إلى ال م ع   ال
ا ة م وه ع اغ ان ال ة إس ة ف املة ال قل ال ة ب ل  على ال

ات ت عق س عارض لان )B.O.T - (ال ا واضح ال ه ة م في ب وع مل  ال

هاء ع . ان   العق
 الثاني المطلب

  كأحد مشكلات نقل الملكية عند انتهاء العقد )B.O.T -(البوت طبيعة عقد
ام ر عق الال ب عقأح ص ق  : B.O.T  ة م الإدارة از فه م م عق الام

امها  ه في مقابل ال ي أقام وع ال ة ال وع أ ال او ش ال فع  لإح لل
له  غ ولة.ت له إلى ال ه ب   ث إعادة مل

د الإدارة ح  ام أه العق ع عق الال عة خاصة "و ام عق إدارة ذو  الال
فقات  ه ب م  ل ل ال دة، و ة م ن إلا ل ف عام، ولا  عه إدارة م ض وم

ف لها م ال م  ل رس ضاً في ش قاضى ع ة، و ال اره ال وع وأخ ولا ، عال
ف  ام م ة أنه عق ال ن ه القان ع ن  ت،  اص فى عق ال ه الع اف ه ش فى ت

  .)١٣(عام"
                                                 

ة ال (١٢) ــة الأساســ وعات ال ــ عاقــ ل ني وال ــ القــان ، ال ي ســ لــة عــ د. هــاني صــلاح الــ
ة،  ة الع ه ة، دار ال اص، القاه اع ال  .١٣، ص٢٠٠١ الق

ــــ رقــــ  (١٣) ــــة. ال ــــ ال ــــة ال ة  ١٣٨م ــــ ــــة  ١٩٩٧ل ائــــي، جل لــــة ٢٢/١٢/١٩٩٧ج ، م
اء والقان ة الق اني، ص ٢٥ن، ال د ال  ٦٠٨الع
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١٧٨٢ 

د  ة لعق ن عة القان ت ال تولق أث وع  )B.O.T -(ال ة ال قال مل على ان
ه  ل ة ال على أن العق ل إدارا ل جع ل اب ت هاء العق لأس ل ع ان ال
ة  ل ب ال ني شامل، إضافة على ال ة، وأنه ت قان ائ و الاس م ال

ة ال  عاق و مل ة ال ة لل خلال م حه في ثلاثة الفعل وع، وه ما ن
: ا -نقا نيت / ل عق إدار ة / شامل قان ة ومل ة الفعل ل ب ال ال

وع    ال
ا - هاء : م الل عق إدار وع ع ان ة ال الة نقل مل اجه م ي ت لات ال

، أن  ت عقالعق ولة  )B.O.T -(ال ة، فال ائ ا اس و لا ي في الغال ش
ك الأم  وع، ف ة لإقامة ال ال ال اهلها ال ل ع  عى ان ت ت

وع. ل ال غ ل وت اء وت   لل لإن
ع ر أغ ال ا ال عامل مع  )١٤(وه ت عقال على انه م  )B.O.T -(ال

ار  د اس اً إداراً، وذل لأنه م مها الإدارة ول عق ي ت ة ال د العاد عة العق
ة ائ اً اس و ه ش ّ ع جهة الإدارة أن ت ، ولا ت ل ال ال م قِ أس ال   .)١٥(ل

ا  د الإدارة،  ع م العق اً لا  ي ا ت ا وله ن أج ا ال  أن  أن ه
ة. ائ و اس عه ل ل الإدارة أن ت   فلا ت

نيت  - له،  شامل: قان غ أ في ت وع و هي ال م ت ال ما ي ع
دة مع الغ ع ة م خل في روا تعاق د )١٦(فإنه ي عة م العق ، وهي م

العق الأساسي وه  ة  ت  .)B.O.T -ت(ال عقال

                                                 
 )14( WELL. P.: Droit international public et droit Administratif. Mélanges, 
Taramas 2021, P. 521. 

-P. BOULANGER : Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, Paris, 
Économisa, 2017, p. 229 

ــة  )١٥( ي ــ فــي م ي فــي ال ــ ف ال ــ ــة ال ــة معال ل م ــغ ــاء وت وع ب ــ ــال م ل ال ــى ســ عل
مة ال ب ها إلى ح ل ة وعادة ت ل   ).B.O.Tام (ال

ت  )١٦( ـاص اسـ ن ال ـام القـان ـة ب ـ عق ـة العقارـة فـي روا ة ال ـ ال دخل ال ل ال على س
ارــة،  ــلات ال د تــأج ال ــل عقــ ــة م ــة ال ال ت مــع وزارة ال ــ ة عقــ ال هــاء مــ عــ ان ــى  ح

ها. ت، وغ انة ال د ص ، وعق ار ل ال انة ال د ص  وعق
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ت دة جعل م (ال ع ة ال عاق وا ال ه ال ل  )B.O.T -ه ا  ن ا قان ت
ق اف فى ذات ال عة والأ لفة ال د ال ي م العق عة )١٧(الع ة أو ال ه ال ، وه

وع  ل ال ل في ت ا ال ت ال  ي أغ لات ال ان أح ال ة  ن عة القان ال
ع ان ولة  .لل ة العق   هاء م

ا  ع ب أن ت ة  ال ع في تل الإش ق ولة م شانها تفاد ال ر أن ال وم ال
د ت في عق ها على  B.O.T ال افق ورة م ي  وع مع ق ة ال ات ش تعاق

ت.  ة عق ال هاء م ع ان ات لا ت  عاق ل ت أن تل ال   الغ و
ة وم -  ة الفعل ل ب ال وع: ال ة ال اف ل ة م  أن تأخ خ

 ، رت أساس ة ص ة الأساس رة الأولىال ة  ال اف ال ة م هي خ
ة على  ل ونقل ال الة ت ه ال الفعل، و في ه ة  ة القائ الأساس
ع ونقل  ل تام وأب ع  ال اص  اع ال ة إلى الق وعات القائ ال

ل ة الأص ق  مل اء إلى س اص أو ع  الال اع ال ة إلى الق اش م
اص اع ال اع العام إلى الق ع أسه وح الق ال ب   . )١٨(ال

ةأما  ان رة ال ع  ال أ  وعات ت ة م ن خ ة ف ر ال م ص
ي  ف ج ل م غ ل وت اء وت اصة ب ات ال ا لإح ال ً خ ولة ت ح ال أن ت

ر  ت عقأ أح ص   ).B.O.T -(ال
ف في ي  ل ال غ ة على ت ة الفعل ة وال ل ن ال رت ت وفي هات ال
ت  ام ال عاق ب ة أ ال ان رة ال ار أن ال ضع في الاع اص، مع ال اع ال الق
رة  ولة، في ح أن ال ه لل قال مل وع وان ل ال ض على ال ت ف

. الأولى لا ت ل ل ال ها  وع إل ة ال ض على ال نقل مل ولة أن تف   ل
ت وهي ر ال رة م ص اك ص لة أن ه عق م ال ا  ها  )(Boot وم د ف ت

ه ا مل ق وع م ف ال اص لل ة خلال ال ل م غ ف ح ال اني  )O( ح ال
                                                 

ـاد، ه د. )١٧( ن والاق لـة القـان ة، م ة الأساس وعات ال ني ل ار القان ، الإ ي اني صلاح س ال
د  ة  ٦٩الع ، ص ١٩٩٩ل جع ساب   .١٧٤، م

(18) WELL. P. : Droit international public et droit Administratif. Mélanges, op, 
cit, p523. 
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١٧٨٤ 

اف إلى لح ال ف ه B.o.t)( م ذ ال أخ ة م ال ى) Owen( كل  ل ع
ل ه ق وال وع ال ت ائه قام ال لل  .إن

د ا ال فإنه في عق ن مهام) Boot( وعلى ه وع إقامة ت ه ال ل ا وت ق  م
له غ ة وت ف لف ها م لي عل ات على خلالها ت وع عائ ة وفي ال ه نها ة ه  ال

قل ة ت ل ة إلى ال ل ة ال عاق   .)١٩(ال

  بحث الثانيالم
  الانتقال إلى نظام الشراكة لتفادي المشكلات التي تثيرها نقل ملكية المشروع

ت ام (ال ال ن ر م ه هاء B.O.T -ع  وع ع ان ة ال قل مل علقة ب ) ال
ام أك  ول ل ه ال ، ات هاء العق ان ة وال  عاق ة ال ل ة ب ال ة العق ا ال

را في تعاق اكة.ت د ال   ات الإدارة ع  عق
ت في  اذج ال ي م ن لاقها فالع ال على إ ل ال ، لا  الأخ ب ومع ذل

ة ع عاق ة ال ل ل م ال إلى ال ال قال  م الان ، ت اء ال ة انق ا  ال
ة ولة مع العق هاء ال ة ان ة ال  م م ال أو ش ق  ، إرجاع وعادة العق وع، 

ة  ة وفي حالة ج ل ائج ع ق ن ال و ع ن صالح للاس ه و م امل و وع  ال
لح  هت فاع    .)٢٠(للان

اع العام  اكة ب الق رة عق ال قارنة إلى ص أت ال ال ال، ل ل الأح وفي 
ع عق اص، و اع ال اكة  والق ا فيال ن د الإدارة ف ائفة العق  ب )٢١(م 

ن، و  ه ت قالقان ة لأول ت ا في م ن ى ف م ق س ة) 559( رق ال  2004 ل
ل ع ن  وال ة) 735( رق القان ن  ،2008 ل ة) 179( رق والقان  .م2009 ل

                                                 
(19) BOULANGER : Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, op cit, 

p.212. 
ل (٢٠) ع ـ ق الأثاث ال ل س ام ال ب ال  ل ال ـ  م ذل على س ـة ال اج) إلـى بل ـ (ال

ت في مارس  هاء عق ال   .٢٠٢٣ع ان
(21)- B. Martor et S. Thouvenot, Le contrat de partenariat ou la renaissance du 

partenariat public privé à la française, RDAI 2004., pp.111-149. 
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١٧٨٥ 

ر ال وفي ن  ص ة 116 رق القان اكة أن 2014 ل اع ب ال  العام الق
اص ارخ وال ل 23 ب ور وجاء م2014ي ا ص ن  ه ر القان قي ك ة م عال  ل

ال ع ي ال ها ال ن  ت ة 7 رق القان اص م2008 ل ات ب ال ل اء ع  ال
ل ة وال ابهة والأن ع )B.O.T( ال ام و م أح س ن  ال ة 105 رق قان  ل
ولة أملاك شأن في 1980  .ال
اكة وعق ا ال ن ه ك ن الف ن القان ا )٢٢(ي ه عق إدار واضح م م ، ب

ي  ع ال ه ال اماع م ن اه ق اع م م ق اص الق ار ال  على الاس
ها أرض ل ولة ت ى -ال ل م وع ت وعات أح في -ذل ال ي ال  حها ي ال

ع ع م معه، عق ت ، خلاله م ق ف اء، أو ب ، أو ب ل، أو ت غ  إعادة أو ت
ل ارع أح تأه ة ال م ة أو ال ة، ال ب ال ل وت له له ت غ  إدارته أو وت

ه، ة خلال وذل وت دة م ول م ها ي ولة إلى ع   .)٢٣(ال
م ق ا و ة على العق ه ة ف داها أساس اص أح عه أن م ن  أش  إلى العام القان

اص أح ن  أش ) القان اص(ال ة م ال امدة خلال م ة ال ة ه ال عل إج  ت
ل ار ب اص الاس ال ال ات الأع ه ورة وال ة ال م وعات ال  لل

غلالها وداراتها ها واس ان   .)٢٤(وص
                                                 

(22) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat., 
Article 1 En savoir plus sur cet article."  

-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un 
établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée 
en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des 
modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la 
construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation 
ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires 
au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception 
de toute participation au capital…." 

ادة ن راجع(٢٣)  ي م الأولى ال ن ال ة ١١٦ رق القان ة في ن وال ٢٠١٤ ل ـ ة ال سـ  ال
م ال" د" ال ة ،١١٩٧ رق الع ن  ال ارخ ،ال  .٢٠١٤ أغ ١٧ ب

(24)- F. Lichère, Les contrats de partenariat, Fausse nouveauté ou vraie 
libéralisation dans la commande publique ? RDP 2004., pp.1547-1568.  

- H. Groud, Réflexions sur les contrats de partenariat deux ans après, LPA. 
2007., n°34, pp.4-13. 
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١٧٨٦ 

ة عاق إلى تأد ة ال ة ال خلال م مات وق ت مه ف ال ة لل اه  في وال
ه أداء ف ي و افأة لقاء وذل عام،ال ال الأصل في بها لف ال  م

rémunération فعها عاق الإدارة ت أ ل لل ة ال م ة م ة الف عاق ، م )٢٥(ال
ة في مهام وزارة  اه ال ن  مات الان و خ ة ت ام ش ال  ل ال ذل على س

مة. ال ازل  اد ال إم اصلات    ال
ام اكة ب د ال ل  PPPوت عق قال ال ل أن ان اء م ق دة س ة وم ة واض

وع لل لإدارته، على ع  ل ال قع على عاتقها ت ي  ة ال عاق ة ال ل ال
ت ام (ال اء B.O.T -ن م ال  الأصل ب و ق ) ال ي لا 

ه. وع على نفق   ال
ام اكة ب د ال ة عق اس ار  ا لا ت ة ان   PPPك الة صع وع م ة ال قال مل

ل  له خلال م اكة، وف ما ي تف هاء عق ال ات ان ا أث ل ة  عاق ة ال ل لل
الي:   على ال ال
ل الأول: ازة هادئة ال ازته ح وع لل وح ل وال اقع الع ل م   ت

ة عاق ة ال ل له إلى ال أك وع  دات وال ج اني: إعادة ال ل ال   ال

  لمطلب الأولا
  تسليم مواقع العمل والمشروع للمستثمر وحيازته حيازة هادئة

لة الأم د  اكةعق د ال ل   PPP: ت عق لة الأم فق ت د  أنها عق
اور:  م على ثلاثة م ق د  ل العق ني ل ام القان على خ عاما، ذل ان ال

عل :الأول ات ي اد د( économie de la convention الاتفاقات اق  لة عق
ل –ال ات ش عه ة ال ال ر أما. )ال اني ال عل :ال ف ة ف ه ،ال د فه  العق

ق  ها غ ف ة ت اً  لة م ج ق ام ،ن ه ي يال ع ات م ع ع ي ال اج ال  ت
ة إلى ورة ت ر أما .ajustements necessariesض ال ال عل :ال  ق  ف
ازعات، وتفاد حل ح أن  ال ال ف اف أمام ال ه في الأ د ه ي العق ا ل  ي

                                                 
(25)- B. Martor et S. Thouvenot, Le contrat de partenariat ou la renaissance du 

partenariat public privé à la française op. cit., p.121. 
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١٧٨٧ 

ء م ة وسائل إلى الل ونة أك م دة تل م souplesse م ج اء في ال  ،الق
ف ه فه د ه ان ه العق ام العامة فاال  س ض اد ان   .)٢٦("واض

ي ن ع الف ة العق في ال لاف م وم اخ لف  هة الإدارة، فهي ت ة ل و
، ومع ذل  مها ال ق ي  مة ال ة أو ال ة الأساس ع ال ، ون  إذاعة العق

ت ة عق على ت ار ف شغل ال ها فق العام، ال ألا ق ي  ن ع الف اوز ال ة ت  م
ا ن  العق ه ع    .)٢٧(عاماً  س

عأما  ي ال ي ال ك ت اص،  فق ت اع ال ة الق ار د م ال الأدنى لعق
ى الووضع  ة الأق اكة عق ل ادة ن ح ،ال ن  م )١٨( ال  رق قان

ة )116( اكة أن 2014 ل اع ب ال اص العام الق  أن ز لا" أنه على وال
ة ت ار م ي الاس ح ال ا وفقاً  ت ن  له ة خ على القان أ س  ارخال م ت

د ال العق في ال ال لاك اء أع ه ال ام أو وال ال لإت  ".ال أع
لة ولا و  ة  ه ال ن ه دة فإنه  أن ت ة م اكة م ذا ت عق ال

ل هام رح  نه وت اد دي ه م س ح لل أو ت ة  ت ن ق ت
ل.   معق

أنه ة  ار د ال أن ت عق ر  خ معها في ون غي أن ت ، ي لة الأم ا 
هلاك  ة الاس وع م جان ال وف ار اللازم في ال ار الاس ان مق ال
لاك  ة ام ار م وع مع الأخ في الاع دات ال ج ات وم ة ل ال ة  اد ال

لة. ة ال ازها خلال تل ال ف على إن ارات ال   الاس
د الــــ ة في عق عاق ة ال ل م ال وع   PPPوتق ل وال اقع الع ل م ب

، وذا ل ي  ا م الغ ض لاس ازة هادئة م دون أ تع ازته ح لل وح

                                                 
)26(  D. Casas, L'ordonnance sur les contrats de partenariat était-elle légale ? 

concl. sous C.E., 29 octobre 2004, Sueur et autre, RFDA 2004., p.1103., 
spéc, pp.1113- 1114.       

(27) France, Conseil constitutionnel, Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994. 
http: //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/ francais/ les-

decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1994/94-346-dc/decision-
n-94-346-dc-du-21-juillet-1994 
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١٧٨٨ 

، وعلى الأخ  ة لل ل ة نقل ال عاق ة ال ل في العق على ذل  على ال
د  هاء م الأجل ال ع الان ولة.إعادتها    إلى ال

ر عق  ع ص ورة في ج ال ة ل  ل ارع PPPغ أن نقل ال ال م ، فه
ل نقل  وع لا ت عة ال ة إلا أن  ار ام ال ل م ال ب مقامة ب

ة. ل   ال
رة م  ه ال وع وفي ه ي ال في ال ب وت الة  ه ال وفي ه

اع العام  ة الق ار ر م ها لا ت نقل ص ع اص م ح  اع ال مع الق
لاً. وع م ة ال ولة ل ة م ال ل   ال

د  مات وعق د ال ل عق د الإدارة م ع م عق رة إلى ح  ب تل ال وتق
اع  اني إلى الق وع أو ال ة ارض ال ي لا  نقل مل اف العامة ال ام ال ال

اص   .)٢٨(ال
هاء ال هاء عق وع ان ع ان عاق وال  ة وال ل ة ب ال ة العق ا

PPP  ة و على عاق ة ال ل ل ي إلى ال ة، فإن ال وع مل  على ال
ل ة الأص ت ف ال اء ذاته، ال ل كان س ة الأص اد اءات: ال اني كالإن  وال
ات ع ق  أو وال ة حق ل، في مل ع ال  ذل في ا الأص ار وق ة ال  والأجه
ات ع ارات وال مة وال اض في ال ل إدارة أغ غ انة وت وع، وص  غ أما ال

ه ل ه ل الأص الغ: م ات ال ا ة، وال ق عل وما ال ات الأسه ي اصة وال  ال
وع، ة ل ال ه ف ل ه خل لا الأص ل ض ت ي الأص قل ال ه ت هة إلى مل  ال

ة دارةالإ عاق ة في ال ة نها ام م   .)٢٩(الال

                                                 
امعة (٢٨)  ة، دار ال ي ولة ال اء ال اكة ال ل د ال ي، عق ه ام ال ة ع ي   .٨٩٦، ص٢٠١٩ال
، ص (٢٩) جع ساب ، م ي  .٢٦٣د. هاني صلاح س ال
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  المطلب الثاني
  إعادة الموجودات ونقلها بأكملها إلى السلطة المتعاقدة وللمستثمر الجديد

-  : ل م ال ة لان ش ع ل لها لل أك وع  دات ال ج الأصل أعادة م
ع أو ي  ل أ ش في العق  ، و ة العق هاء م ع ان ة  عاق ا ال جل ه
ال العام. ة على ال ق ع ق س ل ا ال ي ا على ان ه ، تأس ل   ال

لان ي ب ن ولة الف ل ال ى م قا على ذل ق ة ت ة اتفاقات أ مها تعاق  ت
ت الإدارة جهة عاق وت قاً  معها لل ة حق ال على ع م وذل العام، ال ام لع ل ان  م
ه اع مع الاتفاقات ه علقةا الق ة ل ال ا ل العام، ال ورات مع و  ال ض

د ال اف وال  . )٣٠(العامة لل
، ا ال ة وعلى ه م ي ت قاع از ع ف ج ع ال ال في ال ل الأم  والأص

اصة وع ال ل ال ة  عق م ار ل ،PPPال ة و م قاع از ع ها ج ل قادم،  ت ال
م از ع .على  ال ج الح ال وع ل   ال

ي على ع ال اف عق وق أوج ال ة ت العق ا أن  PPPأ  مل
ال ل أم وع وأص امات ال اف وال علقة الأ ل ال لام ب قع واس وع، م  ال

ام ة نقل وأح ل ة في ال وع نها  .)٣١("ال
د في العق أو إنهائه لأ اء الأجل ال دات إلى  ع انق ج د ال س تع

ا ح  ً ها ح هي ع اكة أو إنهائه ي اء عق ال انق ة، ذل أن  عاق ة ال ل ال
ة  ل ه ال ل إل ف العام ال أو ال علقة  مات ال ال في تق ال

اكة ف  عق ال ا ال ه أو إقامة ه ة ت ة مه عاق   .)٣٢(ال

                                                 
(30) CE,6mai1985, Asso.Eurolat et Credit de France, Rec, P.141; AJDA, 1985, 

P.620, noté. Moreau et E. Fantôme; PA,23octobre1985, p.5, note F. 
Loiréens. 

ة ( (٣١) ادة (٢راجع الفق ي رق ) م ال٣٥) م ال ن ال ة  ١١٦قان ة  ٢٠١٤ل ـ وال ن في ال
ة "ال ال س د رقال ن  ،١١٩٧م" الع ة ال ارخ ،ال  .٢٠١٤ أغ ١٧ ب

جع ساب ص (٣٢)  ي، م ه ام ال  .٦١١ع
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ل ال ال ا ه ولا  ، وه م ة م ال ة، بل ف فة دائ ة  ة ال
ه إعادة  ج عل ل ي اص، ول اع العام وال اكة ب الق م ال صل مفه
امها في  ي ت اس ورات ال ها م ال دات وآلات وغ ج ه م م ا  وع  ال

وع.   ال

ئي لل الإنهاء ال أو ال ة  عاق ة ال ل م ال ي وق تق عق ولها في ذل ت
امات  ، والال د للعق ف ها الإنهاء ال ي  ف الات ال ة وال ت اف ال ق الأ حق

ا ال ام ه ة على اس ت ة ال ال   .)٣٣("ال

ة:  -  عاق ة ال ل دات إلى ال ج ة ال وع إلى نقل مل ل ال ي ت ق
ة أن ت ار هاء عق ال ع ان ة  عاق ة ال ل غي نقلها ال ي ي دات ال ج ن ال

اء  اس ة  عاق ة ال ل لفه على ال اء وم دون ت نات أو أ ة م أ ره خال
مات  ار ال انًا لاس ات ض ل ي أدخل على ال ات ال ي ات أو ال ال

ها لف عاد ت ي ل  ال ق اس   .وال

أنه أضاف على تل ال  ر ال  ع اص، م وق ي دات م ماله ال ج
ة ت  إقامة م ة العقارة في ال  ة ال ام ال ال،  ل ال ذل على س
ها  ة أن ت عاق ة ال ل ز لل الة  ه ال ق، وفي ه ق ش د في س ق ال ت  ال
ا م  ً لقى تع دات ف ح ال أن ي ج اء تل ال رت ش ارها، فإذا ق اخ

ة في ذل جان ها ال دات وفقًا ل ج ه ال ة لقاء ه عاق ة ال ل  ال
ق  .)٣٤(ال

 -  : ي از ج دات إلى صاح ام ج ة ال ع نقل مل ة  عاق ة ال ل غ ال ق ت
، في حال أرسى  ات ال ، أو ل ي وع ل ج ح ال  ، هاء العق ان

                                                 
ات  (٣٣) ـــادة (١١راجـــع الفقـــ ي رقـــ ٣٥مـــ ال ـــ ن ال ة  ١١٦) مـــ القـــان ـــ ـــ فـــي  ٢٠١٤ل ـــ ن وال

ة ال  د رقسال م" الع ن  ،١١٩٧ة "ال ال ة ال ارخ ،ال  .٢٠١٤ أغ ١٧ ب
)34(  Ben Maiden, op cit ; pg. 41. 
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ن ال اء، وال في القان ه الع ة عل اه ة م ن ش ي  أن 
  عامة.

م لق ع ال ي ال اء صاح ال أس الفائ الع ة ب وع ش ي ال  ن  ال
ضها ي غ ئ ف ال وع ت عل ال ه، ال ول ع ق  وت امات حق  الفائ ال وال

ها د. إل ال رأس و س ال ال ة ه ت وع ش ء في ال ض ض م الع ق  في ال
اء   .)٣٥(الفائ ال ع

لى اكة"،" وت وعات ال ة العامة ل وع ح ع اله ي ال  ال وت
، ة تأس الفائ ة ش اه وع عامة م اكة ل ه ت ال ال لف ة ت ال  على الإج

ن ) 60( ن  س مل ار مل ي، دي ار ك ارة وزارة وخ اعة ال ار  الاس وال  ال
اره ت ال ة، اخ ا لل د ك ال رأس ت ع ال   .لها ال

م  اء تق ها الع ي أرسى عل ة العامة ال اه ة ال ، أو ش ي وال ال
م  ، وتق ار ال الق ي ت اخ اءات ال ات الإج اله ب ة ح عاق ة ال ل ال

وع لل دات ال ج ل م از ج ت اح ام لها ل .ع ي    ال

ة  عاق ة ال ل عاق أو وعلى ال ة ال ة م وع ع نها داد ال اع اس ت ق
ة نقل  ل آل ا  ئي،  د أو الإنهاء ال أو ال ف في حالات الإنهاء ال
هة  في ال ر م وع، وت ل ال غ ا اللازمة ل ج ل ولة وال دات لل ج ال

ة أو ال عاق ارة تق العامة ال ي اللازم لاس ع الف ف ال ، وت ي  ال
ار ع ال ر ق ا في ذل ت وع  داد ال ة اس مات خلال ف   .)٣٦(ال

                                                 
ادة ((٣٥)  ي رق (١٠راجع ن ال اكة ال ن ال ة١١٦) م قان   .٢٠١٤ ) ل
ات  (٣٦) ادة ( ١٣ -١١راجع الفق ي رق ٣٥م ال ن ال ة  ١١٦) م القان وال ن فـي  ٢٠١٤ل

س ة ال د رقال م" الع ن  ،١١٩٧ة "ال ال ة ال ارخ ،ال  .٢٠١٤أغ ١٧ ب
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  الخاتمة
ة  قال مل ها ان ان أح ال  ي م ال ت الع ام ال ولة ب ات ال واجه تعاق

 ، ة العق هاء م ان ة  ة العق ا اء ال وع ع انق ل م ال اولة ال ال وم
وع.   ل ال غ اء وت وف ب ها  ي اق اتها مع الغ ال ة تعاق وع  ل ال   ت

اكة  ام ال ت ب ام ال ال ن ول إلى اس ي م ال أت الع  PPPم أجل ذل ل
ة م أجل  عاق ة ال ل ها ال ا إل د تل اص، ع  عق اع العام وال ب الق

اص.ت اع ال ها و الق ي ب ار   ف أشغال عامة على أساس ت
وع خلال  غلال ال ي أن ال لا  له اس ام ال ا ال ات ه وم م
ام  ا في ن ها ب ة وح عاق ة ال ل غلال لل ن ح الاس ا  ، ون ف العق ة ت م

ة العق ل ف ف ا ال غلال ه ت  لل اس ل على مقابل ما أنفقه في ال
له. غ ه وت ه ائه وت ل إن   س

وعات  ه لأن ال ازة م رعة ح وع ب ه على ال ز لل وضع ي ولا 
ال العام  اف العامة هي  الأصل م ال ة وال ة ال وعات ال ة وم م ال

ز للغ الا ه، فلا  ه وحف ان سات ص فل ال ال أو ال  ه الأم ة ه ل دعاء 
ها. ه عل   وضع ي

ة العق  هاء م ان ولة  ة مع ال ة العق ا اء ال ا  على ال ع انق ك
ة وفي  ل ائج ع ق ن ال و ع ن صالح للاس ه و م امل و وع  إرجاع وعادة ال

ه. فاع  لح للان ة ت   حالة ج
عة ال  ا ة م عاق ة ال ل از على ن و لل قال صاح الام ة ان اء ف وع أث

ها وع إل هاء العق وعادة ال ع ان ا  وع ل ل ال ة ع    معه صلاح

  نتائج الدراسة
ل  .١ هاء العق (ال ع ان وع  ة ال قل مل ام قائ على TRANSFERب ) ه ال

ولة  ة العق إلى ال ة ف وع في نها ل ال ون مقابل وفى حالة ال ب ب
ة.   ج
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ة م .٢ ع اغ ان ال ة إس ة ف املة ال قل ال ة ب ل ات على ال  عق س

ت عارض لان )B.O.T - (ال ا واضح ال ه ة م في ب وع مل  ع ال

هاء . ان   العق
عاق ن  ق .٣ ر أح ال ت عق ص لة )B.O.T - (ال س ق ك ة ل  خ

وع إدارة ه. دون  ال   مل
ا  .٤ ع ب أن ت ة  ال ع في تل الإش ق ولة م شانها تفاد ال ر أن ال وم ال

د ت في عق ها على  B.O.T ال افق ورة م ي  وع مع ق ة ال ات ش تعاق
ت.  ة عق ال هاء م ع ان ات لا ت  عاق ل ت أن تل ال   الغ و

دة فإنه  .٥ ة م اكة م لة ولا إذا ت عق ال ة  ه ال ن ه  أن ت
ل هام  نه وت اد دي ه م س ح لل أو ت ة  ت ن ق ت

ل.   رح معق

  توصيات الدراسة
ل  .١ ع (ال ام  ورة الال ون مقابل وفى TRANSFERعلى ال ض ) ب

ر  اء ت في ص هاء العق س ع ان ة  تحالة ج رة او ص )B.O.T -عق (ال
ة  ار   .PPPال

ة أو ال على .٢ وع ش م ال ل ع اد ب ال ة م ي ال ي ال  تق

م ة نقل ع وع مل ات و ال عاق س ي الإدار  ال ل ع ال اء ع ال  انق

ة ا ة ال ا ع العق ها، أساس  ف
ا .٣ ات ال مع الغ أث ة في تعاق عاق ة ال ل خل ال ب ت ة العق وج ف م ء ت

ة  عاق ة ال ل هاء العق الأصلي ب ال ع ان د  ان تل العق م س ان ع ل
.  وال
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  المراجع
  المراجع العربية

ة،  .١ ة الع ه ة، دار ال د الإدارة، القاه : العق قاو  .٢٠١٣سعاد ال

قامة ب .٢ وعات ال ازعات ال ت، ال في م ي ع ام شهاب فاروق ع ال

اكة    ال

ة  .٣ ي امعة ال ة، دار ال ي ولة ال اء ال اكة ال ل د ال ي، عق ه ام ال ع

٢٠١٩. 

اد  .٤ ، ع مع ل د ال امها و  الإدارة العق رة،أح عات دار الإس  ال

ة، ام   .٢٠٢١ ال

ة  .٥ ة الأساس وعات ال عاق ل ني وال ، ال القان ي س هاني صلاح ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال اص، القاه اع ال لة ع  الق  .٢٠٠١ال

  

  الأحكام القضائية

  ة. ال رق ة ال ال ة  ١٣٨م ة  ١٩٩٧ل ائي، جل ج

٢٢/١٢/١٩٩٧. 

  ة ة جل ة ال ال ف  ٢٣م   .٢٠٢٢ن
 France, Conseil constitutionnel, Décision n° 94-346 DC du 21 

juillet 1994. 

CE,6mai1985, Asso.Eurolat et Credit de France, Rec, P.141; 

AJDA, 1985, P.620, noté. Moreau  

 C.E., 29 octobre 2004, Sueur et autre, RFDA 2004.       
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  القوانين والتشريعات

  ن ن رق قان ي (القان اكة ال ة  ٧ال   )٢٠٠٨ل

  ي رق ن ال ة  ٣٧القان . ٢٠١٠ل ات ال ل امج وع   في شان ت ب

  ي رق ن ال ة  ١١٦القان اع العام في  ٢٠١٤ل اكة ب الق أن ال

اص.  وال

  ي رق ن ال ة للقان اح ة الإ ة  ١٦ال اكة ب  ٢٠١٤ل أن ال

اص. اع العام وال   الق
 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 

partenariat., Article 1 En savoir plus sur cet article". 
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